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 قرار لجنة الفصل النهائي
 تاريخ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل رقم القضية لدى لجنة الفصل

هـ الموافق 47/4/4347 هـ4347لعام  4/4143/ل/د4341 76/43
 م41/44/4143

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى
 فوات موعد الاستئناف الوساطة بدون ترخيصأعمال  جزائية

 الوقائع

طااهاا مرفقا  ب  قرار الاهاام المتضم  اهاام بختقدمت إلى اللجنة  هيئة السوق المالية لدعوى في أن  تتلخص وقائع هذه ا        
في تمثل يإذ قامت بممارسة عمل م  أعمال الأوراق المالية  ؛نظام السوق المالية ولوائح  التنفيذية بمخالفة المدعى عليها

رجة في السوق المالية السعودية مقابل اشتراكات نقدية، والإعلان ع  إدارة محافظ المشورة حول أسهم شركات مدتقديم 
استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة م  الأرباح، دون حصولها على ترخيص م  هيئة السوق المالية، مخالفة  

"يقتصر عمل الوساطة على م  يكون حاصلا بذلك المادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية التي تنص على أن: 
على ترخيص ساري المفعول، ويعمل وكيلا لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال الوساطة، ما لم يك  ذلك الشخص 
قد استثني م  تلك المتطالبات حسب الفقرة )ج( م  المادة الثانية والثلاثين"، والمادة الخامسة م  لائحة أعمال الأوراق 

( شخصا  4ظر على أي شخص ماارسة أعمال الأوراق المالية في المملكة، ما لم يك : التي تنص على أن : "يُ  المالية
( م  هذه اللائحة"، والمادة السابعة عشرة م  لائحة أعمال 4( أو شخصا  مستثنى وفقا  للملحق )4مرخصا  ل  م  الهيئة. 

خص وضع أو إرسال أي إعلان ع  أوراق مالية إلى شخص في ظر على أي شالأوراق المالية التي تنص على أن  "يُ 
( أو إذا كانت محتويات الإعلان ع  الأوراق المالية معتمدة 4( إذا كان الشخص المعل  شخصا  مرخصا  ل . 4المملكة إلا: 

 لأغراض هذا الباب م  شخص مُرخص ل ".

 أولا : الوقائع

إذ قدمت توصيات على أسهم  ؛المالية دون الحصول على ترخيص م  الهيئةقامت المتهمة المذكورة بممارسة أعمال الأوراق 
 كذلكشركات مدرجة في السوق المالية السعودية عبر الرسائل الهاتفية النصية للمشتركين معها مقابل اشتراكات نقدية،  

ذلك دون حصولها على ترخيص أعلنت ع  إدارهاا لمحافظ استثمارية في السوق المالية السعودية مقابل نسبة م  الأرباح، و 
)ا س الذي يخص السيدة/  ،)م ر(( لدى 0000كانت تستقبل تلك المبالغ م  خلال الحساب البنكي رقم )و م  الهيئة، 

)م س ذي  يخصان السيد/ لال ،)ب ر(( لدى 1111، ورقم ))ب ه ت(( لدى 1111، والحسابين البنكيين رقم )ص(
 لة ع  تلك المبالغ وأنها هي م  استفاد منها ولا علاقة لأصحاب الحسابات هاا. أفادت المتهمة بأنها المسؤو  وقد، ص(
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 ثانيا : الأدلة والقرائ  المؤيدة لثبوت المخالفة:

ما أفادت ب  المتهمة م  خلال المحادثة الهاتفية التي تمت معها، والبريد الإلكتروني المرسل م  قبلها المرفق ب  بطااقة العائلة .4
والتي كان نصها كالآتي "بناء  على اتصالكم بي وإبلاغي بأنني مخالفة بخصوص التوصيات وإدارة المحافظ  ،هاالعائدة لزوج

وبالنسبة للحسابين عتذر ألم أك  أعلم أني مخالفة للنظام، ولهذا نني إوذلك بمقابل مادي، حيث  101على الجوال رقم 
، فهما ليس لهما علاقة بالتوصيات )م ر(بنك  )ا س ص(و ، )ب ه ت(بنك  )م س ص(الذي  تم التحويل إليها فهي 

 .وإدارة المحافظ وأنا استفدت م  حساهام دون علمهم لأغراض شخصية" )وأرفقت ما تستشهد ب  على ذلك(

وجود حوالات وإيداعات نقدية متعددة مطاابقة للمبلغ الذي كانت تطالب  المتهمة م  المشتركين معها لتقديم نشاط . 4
 لتوصيات(.المشورة )ا

م  ستخدم الم( ألف وثلاث مئة ريال إلى الحساب 40411، الذي قام بتحويل مبلغ ))س س ع(ما أفاد ب  المواط / .4
تلك الحوالة كانت مقابل حصول  على توصيات م  المتهمة )وأرفقت ما  ، بأن  )ب ر(( لدى 1111قبل المتهمة رقم )

 تستشهد ب  على ذلك(.

م  قبل المتهمة ستخدم الم( خمس مئة ريال إلى الحساب 011، الذي قام بتحويل مبلغ )ع ن ع()ما أفاد ب  المواط / .3
تلك الحوالة كانت مقابل حصول  على توصيات م  المتهمة )وأرفقت ما تستشهد ب   ( لدى )ب ر(،بأن  1111رقم )

 على ذلك(.

م  قبل ستخدم المس مئة ريال في الحساب ( ألف وخم40011الذي قام بإيداع مبلغ ) )ض ع ش(ما أفاد ب  المواط / .0
هذي  الإيداعين كانا مقابل حصول   وخمس مئة ريال، م  أن   ينألف( 40011ومبلغ ) ( لدى )ب ر(،1111المتهمة رقم )

 على توصيات م  المتهمة )وأرفقت ما تستشهد ب  على ذلك(.

لمحمول العائد لها والمستخدم م  قبل المتهمة رقم ما تضمنت  الرسائل النصية المرسلة م  قبل المتهمة م  هاتفها ا.7
(، م  وجود 101(، إلى الهاتف المحمول المستخدم م  قبل إدارة الرقابة بالهيئة في ضبط المخالفات الإلكترونية رقم )101)

 سعر نعطاي شهري ٠٠١١مخالفات صرية للنظام ولوائح  التنفيذية، وم  ضم  تلك الرسائل "قيمة اشتراك التوصيات 
 البنك اسم أرسل بالاشتراك رغبت إن والتأمين المحرمة عدا السوق أسهم بجميع نعمل الخسارة ووقف والهدف الدخول

)ب د التحويل إلي "، ورسالة أخرى "عادة تعطاي التوصية خلال يوم إلى ثلاث أيام الهدف وبنرسل لكم حساب تري الذي
"نعم أخوي أدير محافظ أي خدمة" )وأرفقت ما تستشهد ب  على بعد التحويل أشعرنا برسال "، ورسالة أخرى  ه ت(
 ذلك(.
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( )هو نفس الرقم العائد 101، وهاتفها المحمول رقم ))ي( تدعى أم   أةمر ا، م  قيام )س ا ع(ما تضمن  بلاغ المواط / .6
بإدارة محافظ انشغالها لى إللقيام بإدارة محفظة استثمارية لعميل، نظرا  دعوت  م  للمتهمة والمستخدم محل المخالفة(، 

 استثمارية لعملاء آخري  )وأرفقت ما تستشهد ب  على ذلك(.

إدارة الرقابة متضمنا  المخالفة التي قامت هاا المتهمة، وموضحا  في  -التقرير الوارد م  الإدارة العامة للإشراف على السوق.8
 (4تفاصيلها وكيفية اكتشافها وشرح لوقائعها، مرفق رقم )

تجاوب المتهمة لحضور جلسات الاستجواب رغم طلبات الحضور المقيدة ضدها، وإبلاغها هاتفيا  بالحضور أيضا   عدم.1
 )وأرفقت ما تستشهد ب  على ذلك(.

 ثالثا : الطالبات 

 تتطالب تلك الأعمال والممارسات غير المشروعة التي فإن   ،سبق بيان  م  مخالفات قامت هاا المتهمة المذكورةما إلى استنادا   
كفاءة السوق  فيوتؤثر سلبا   ،ترخيصا  نظاميا  م  الهيئة تمثل تعديا  واضحا  على مشروعية ونزاهة التعامل في الأوراق المالية

واستقراره، وانطالاقا  م  دور الهيئة الإشرافي والرقابي في حماية المواطنين والمستثمري  م  الممارسات غير العادلة وغير السليمة، 
منها على تحقيق العدالة والشفافية المطالوبة في معاملات الأوراق المالية وفقا  لما هو منصوص علي  في نظام السوق  وحرصا  
 فإنها تطالب م  مقام اللجنة الموقرة الآتي:  ،المالية

( 4140434) بمبلغ قدره بالمدعى عليهاتثمارية الخاصة إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات المصرفية والمحافظ الاسأ( 
( م  الفقرة )أ( م  المادة التاسعة 6ألف وثلاث مئة وثلاثة وأربعون ريالا ، استنادا  إلى الفقرة الفرعية )و  ألفثلاث مئة 

أي شخص قد اشترك أو يشترك أو شرع في  "إذا تبين للهيئة أن   والخمسين م  نظام السوق المالية، التي تنص على أن 
 ،لفة لأي م  أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة أو لوائح السوقأعمال أو ماارسات تشكل مخا

وم  ضم  تلك  ،فإن  يق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة
 ى الممتلكات". الحجز والتنفيذ عل ووه( م  تلك المادة 6الإجراءات ما نصت علي  الفقرة )

ب( منعها م  التداول شراء  في أسهم الشركات المدرجة في السوق لحساهاا أو بالوكالة ع  الغير حتى انتهاء القضية وصدور  
( م  الفقرة )أ( م  المادة التاسعة والخمسين م  نظام السوق المالية التي 4قرار نهائي وتنفيذه، استنادا  إلى الفقرة الفرعية )

للهيئة أن أي شخص قد اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال أو ماارسات تشكل مخالفة لأي م  "إذا تبين  أن لى تنص ع
فإن  يق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى  ،أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة أو لوائح السوق

( م  تلك المادة 4وم  ضم  تلك الإجراءات ما نصت علي  الفقرة ) ،بةضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناس
 إلزام الشخص المعني بالتوقف، أو الامتناع ع  القيام بالعمل موضوع الدعوى". ووه
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إدانتها بمخالفة المادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والسابعة عشرة م  لائحة أعمال ج( 
 وراق المالية، وإيقاع العقوبات التالية عليها:الأ

( مئتين وواحدا  وثمانين ألفا  وثلاث مئة وثلاثة وأربعين ريالا  إلى 4840434دفع المكاسب المحققة البالغة )بإلزامها .4
ق المالية التي تنص ( م  الفقرة )أ( م  المادة التاسعة والخمسين م  نظام السو 3حساب الهيئة0 استنادا  إلى الفقرة الفرعية )

أي شخص قد اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال أو ماارسات تشكل مخالفة لأي م   "إذا تبين للهيئة أن  ن  أعلى 
فإن  يق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى  ،أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة أو لوائح السوق

( م  تلك المادة 3وم  ضم  تلك الإجراءات ما نصت علي  الفقرة ) ،دار قرار بالعقوبة المناسبةضده أمام اللجنة لاستص
تعويض الأشخاص الذي  لحقت هام أضرار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب التي حققها  ووه

 نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة".

لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية  ؛( عشرة آلاف ريال410111ها )فرض غرامة مالية عليها قدر .4
( م  الفقرة )أ( م  المادة الستين م  نظام 4والمادة الخامسة م  لائحة أعمال الأوراق المالية، استنادا  إلى الفقرة الفرعية )

مارسة الوساطة أو يدعي ماارستها دون ترخيص مخالفا  لأحكام أي شخص يقوم بم عد  "يُ  السوق المالية، التي تنص على أن 
( م  تلك 4المادة الحادية والثلاثين م  هذا النظام وتطابق بحق  أي م  العقوبتين الواردتين في تلك المادة ومنها الفقرة )

ف ريال ع  كل ( مئة أل4110111( عشرة آلاف ريال ولا تزيد ع  )410111غرامة مالية لا تقل ع  ) ووهالمادة 
 مخالفة".

لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية  ؛( عشرة آلاف ريال410111فرض غرامة مالية عليها قدرها ).4
( م  الفقرة )أ( م  المادة الستين م  4والمادة السابعة عشر م  لائحة أعمال الأوراق المالية، استنادا  إلى الفقرة الفرعية )

أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ماارستها دون ترخيص مخالفا   عد  "يُ  السوق المالية، التي تنص على أن  نظام
( م  4لأحكام المادة الحادية والثلاثين م  هذا النظام وتطابق بحق  أي م  العقوبتين الواردتين في تلك المادة ومنها الفقرة )

( مئة ألف ريال ع  كل 4110111( عشرة آلاف ريال ولا تزيد ع  )410111) غرامة مالية لا تقل ع  ووهتلك المادة 
 مخالفة".

منعها م  مزاولة الوساطة، أو إدارة المحافظ، أو العمل مستشارا  استثماريا  مدة ثلاث سنوات، استنادا  إلى الفقرة الفرعية .3
"إذا تبين للهيئة أن أي شخص  لية التي تنص على أن ( م  الفقرة )أ( م  المادة التاسعة والخمسين م  نظام السوق الما7)

قد اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال أو ماارسات تشكل مخالفة لأي م  أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القواعد التي 
فإن  يق للهيئة في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة  ،تصدرها الهيئة أو لوائح السوق

منع الشخص المخالف م  مزاولة  ووه( م  تلك المادة 7المناسبة وم  ضم  تلك العقوبات ما نصت علي  الفقرة )
 ."مة السوق وحماية المستثمري الوساطة أو إدارة المحافظ أو العمل مستشار استثمار للفترة الزمنية اللازمة لسلا



 

5 
 

 .بنسخة م  قرار الاهاام  المدعى عليهاتم تزويد و 

 .وكيل هيئة السوق المالية عقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى حضرها و 

ولم تحضر المتهمة أو م  يمثلها بالرغم م  ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسة على بريدها الإلكتروني المثبت في ملف الدعوى، 
 وبذلك اختتمت الجلسة. ،ثلاثين دقيقة، قررت اللجنة تأجيل النظر في الدعوىدة مد الانتظار وبع

فيما لم تحضر المتهمة ولا وكيل عنها رغم تبلغها  ،حضرها وكيل هيئة السوق الماليةعقدت اللجنة جلسة لنظر الدعوى و 
 الدعوى. بموعد الجلسة ع  طريق البريد الالكتروني الخاص هاا المثبت في أوراق

قررت اللجنة السير في الدعوى والطالب م  ماثل الادعاء تقديم دعواه، فأجاب بأن  يتقدم إلى اللجنة ضد  ،علي  بناء   
المشورة حول أسهم شركات مدرجة في تقديم في لقيامها بممارسة عمل م  أعمال الأوراق المالية يتمثل  المدعى عليها

وكذلك الإعلان ع  إدارة محافظ استثمارية في السوق المالية مقابل نسبة م  الأرباح  السوق المالية مقابل اشتراكات نقدية
بذلك أحكام المادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية  مخالفة   ،دون حصولها على ترخيص م  هيئة السوق المالية

ؤال  ع  طلبات  في هذه الدعوى، أجاب بأن  م  لائحة أعمال الأوراق المالية. وبس ةوالمادتين الخامسة والسابعة عشر 
في قرار الاهاام، وحيث لم  الوقائع والأدلة والقرائ  الواردة حصرا  لى إ يتمسك بجميع الطالبات الواردة في قرار الاهاام مستندا  

 راسة تمهيدا  تحضر المتهمة رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة، قررت اللجنة الاكتفاء بما تقدم وحجز القضية للتأمل والد
 وبذلك تم اختتام هذه الجلسة.  ،لإصدار قرار فيها

المدعى عليها لم تقم بالرد على قرار الاهاام رغم ثبوت تبليغها ب  ولم تحضر أي م  جلسات نظر الدعوى،  وحيث إن  
 قررت اللجنة الاكتفاء بما تم تقديم  وحجز الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدا  لإصدار قرار فيها.

 الأسباب

/أ( 71جهة الادعاء هادف م  دعواها إلى استصدار قرار م  اللجنة بإيقاع العقوبة الواردة في المادة ) حيث إن       
( م  46( و)0( م  نظام السوق المالية، والمادتين )44م  نظام السوق المالية تأسيسا  على مخالفة المتهمة لنص المادة )

م  الدعاوى التي تدخل في اختصاص اللجنة بموجب نظام السوق  عد  هذه الدعوى تُ  إن  لائحة أعمال الأوراق المالية، ف
 هـ.4/7/4343( والتاريخ 41المالية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

وم  حيث الموضوع، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وما قُدم فيها م  أسانيد، وبعد النظر في ما قدمت  جهة      
ثبت قيام المتهمة بتقديم توصيات على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية م  خلال الرسائل  ،الادعاء

أعلنت ع  إدارهاا لمحافظ استثمارية في  كذلكالهاتفية النصية التي تقوم بإرسالها للمشتركين معها مقابل اشتراكات نقدية،  
ون حصولها على ترخيص نظامي م  الهيئة مقابل مبالغ نقدية يتم إيداعها السوق المالية السعودية مقابل نسبة م  الأرباح د
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( لدى 1111، والحسابين البنكيين رقم ))ا س ص(الذي يخص السيدة/ )م ر( ( لدى 0000في الحساب البنكي رقم )
ع  تلك  أفادت المتهمة بأنها المسؤولة وقد، )م س ص(اللذي  يخصان السيد/  )ب ر(( لدى 1111، ورقم ))ب ه ت(

وقد تمت هذه المخالفات دون أن تكون المتهمة  ،المبالغ وأنها هي م  استفاد منها ولا علاقة لأصحاب الحسابات هاا
 حاصلة على ترخيص م  الهيئة أو مستثناة م  متطالبات الترخيص.

التي تنص على أن "يقتصر عمل وحيث إن  يلزم لثبوت التهمة بمخالفة المادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية     
الوساطة على م  يكون حاصلا  على ترخيص ساري المفعول0 ويعمل وكيلا  لشركة مساهمة مرخص لها بممارسة أعمال 

والمادة  ،"الوساطة0 ما لم يك  ذلك الشخص قد استثني م  تلك المتطالبات حسب الفقرة )ج( م  المادة الثانية والثلاثين
ظر على أي شخص ماارسة أعمال الأوراق المالية في ال الأوراق المالية التي تنص على أن  "يُ الخامسة م  لائحة أعم

  ،"( م  هذه اللائحة4( أو شخصا  مستثنى وفقا  للملحق )4( شخصا  مرخصا  ل  م  الهيئة. 4المملكة ما لم يك : 
  "يُظر على أي شخص وضع أو إرسال أي والمادة السابعة عشرة م  لائحة أعمال الأوراق المالية التي تنص على أن

( أو إذا كانت 4( إذا كان الشخص المعل  شخصا  مرخصا  ل . 4إعلان ع  أوراق مالية إلى شخص في المملكة إلا: 
توافر الركنين المادي والمعنوي  -"محتويات الإعلان ع  الأوراق المالية معتمدة لأغراض هذا الباب م  شخص مرخص ل 

( م  لائحة أعمال 4مثل ركنها المادي في قيام المتهمة بممارسة أحد أعمال الأوراق المالية الواردة في المادة )للمخالفة، ويت
( 44الأوراق المالية )المشورة( والإعلان ع  إدارهاا للمحافظ الاستثمارية، وأن يكون ذلك بصورة تجارية طبقا  لحكم المادة )

اللائحة، ودون أن يكون شخصا  مرخصا  ل  أو مستثنى م  متطالبات الترخيص وفق  ( م 4م  نظام السوق المالية والمادة )
حكم المادة الخامسة م  اللائحة ذاهاا، ويتمثل ركنها المعنوي في أن تتج  إرادة المتهمة إلى ماارسة أحد أعمال الأوراق 

ت الترخيص، مع علمها بذلك، وأن المالية والإعلان ع  ذلك دون أن تكون حاصلة على ترخيص أو مستثناة م  متطالبا
 تتوافر الأدلة على صحة قيام التهمة وصحة نسبتها وسلامة إسنادها في حق المتهمة. 

( م  نظام السوق المالية تتحقق م  44الصفة التجارية المتطالبة بموجب المادة ) وحيث استقر قضاء هذه اللجنة على أن  
الشخص الذي مارس هذا النشاط مارس   على نحو تجاري سواء  للجنة بأن  أي واقعة يمك  م  خلالها توافر قناعة لدى ا

 م  المقابل العائد على المخالف. مأم  المظهر الذي ظهر ب   مأم  سلوك   مأتحققت هذه القناعة م  شخص المخالف أ

قيامها  -لى المتهمةالثابت م  الوقائع والأدلة المتوفرة على صحة قيامها وصحة نسبتها وسلامة إسنادها إ ن  إوحيث 
بالإعلان م  خلال الرسائل الهاتفية النصية للمشتركين معها ع  تقديمها للتوصيات وإدارهاا لمحافظ استثمارية في السوق 
المالية السعودية مقابل نسبة م  الأرباح، ماا يعكس احترافها للنشاط ويظهر هدفها الذي تسعى إلي  م  قيامها ب  وذلك 

مر الذي ثبت مع  ماارستها لهذا النشاط بصفة تجارية، وهو ما يعني قيام الرك  المادي للمخالفة في لجذب العملاء، الأ
 حقها.
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الثابت م  تصرفات وماارسات المتهمة قيامها بالإعلان ع  تقديم المشورة في السوق  المالية السعودي،  وحيث إن      
ة أو مستثناة م  متطالبات الترخيص، الأمر الذي يدل على اتجاه م  هيئة السوق الماليذلك في دون أن تكون مرخصا  لها 

الجنائية وليتها ؤ ومسإرادهاا إلى ارتكاب المخالفتين محل الدعوى، ماا تستخلص مع  اللجنة قيام الرك  المعنوي في حق المتهمة 
 ع  هاتين المخالفتين.

على وقائع الدعوى وتقدير العقوبة المناسبة على أي م  سلطاة اللجنة بسط ولايتها المقررة لها نظاما   وحيث إن       
شخص اشترك أو يشترك أو شرع في أعمال أو ماارسات تشكل مخالفة لأي م  أحكام نظام السوق المالية أو اللوائح أو 

اصد القواعد التي تصدرها الهيئة أو لوائح السوق بما تقدر مع  أن المصلحة العامة تتحقق ب  على نحو ما يتجلى م  مق
م  سلطاتها أن تستشف الظروف المخففة أو المشددة للعقوبة م  وقائع القضية والملابسات  وحيث إن   ،النظام وأهداف 

م  ضم  العقوبات المقررة بموجب المادة الستين م  نظام السوق المالية لم  يقوم بممارسة  وحيث إن   ،والظروف المحيطاة هاا
ودون أن يكون مستثنى م  متطالبات الترخيص ما ورد في الفقرة )أ( منها بأن  الوساطة أو يدعي ماارستها دون ترخيص

( ريال ولا تزيد ع  مائة 410111)لاف آ( غرامة مالية لا تقل ع  عشرة 4تطابق أي م  العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما: 
 ( السج  لمدة لا تزيد على تسعة أشهر.4( ريال ع  كل مخالفة. 4110111ألف )

( ريال، استنادا  410111ألف )ن و عشر ت جهة الادعاء معاقبة المتهمة بإيقاع غرامة مالية عليها إجمالية قدرها وحيث طلب
( م  المادة الستين م  نظام السوق المالية لمخالفتها المادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والمادتين 4)أ/لفقرة إلى ا

أعمال الأوراق المالية، فقد قدرت اللجنة م  خلال التصرفات والممارسات التي قامت الخامسة والسابعة عشرة م  لائحة 
هاا المتهمة والنتيجة التي آلت إليها الاستجابة لطالب جهة الادعاء بفرض غرامة مالية عليها قدرها عشرة آلاف 

ادة الخامسة م  لائحة أعمال الأوراق ( ريال ع  مخالفتها للمادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والم410111)
( ريال ع  مخالفتها للمادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والمادة 410111المالية، ومبلغ قدره عشرة آلاف )

 السابعة عشرة م  لائحة أعمال الأوراق المالية.

مة بإيقافها ع  التداول شراء  في أسهم الشركات المدرجة في أمَّا فيما يتعلق بما طلبت  الهيئة في قرار الاهاام م  معاقبة المته
( م  4السوق لحساهاا أو بالوكالة ع  الغير حتى انتهاء القضية وصدور قرار نهائي وتنفيذه استنادا  إلى الفقرة الفرعية )

ة، أو إدارة المحافظ، أو العمل الفقرة )أ( م  المـادة التاسعة والخمسين مـ  نـظام السوق المالية0 ومنعها م  مزاولة الوساط
( م  الفقرة )أ( م  المادة التاسعة والخمسين م  نظام 7مستشارا  استثماريا  مدة ثلاث سنوات استنادا  إلى الفقرة الفرعية )

وإلزامها بدفع المكاسب المحققة البالغة مئتين وواحدا  وثمانين ألفا  وثلاث مئة وثلاثة وأربعين  السوق المالية،
( م  الفقرة )أ( م  المادة التاسعة والخمسين م  نظام السوق المالية، فإن  3( استنادا  إلى الفقرة الفرعية )4840434)ريالا  

ن اوالمادتم  نظام السوق المالية ن و والثلاثالمادة الحادية  وهمحل مخالفة المتهمة  بتأمل اللجنة للنصوص المشار إليها، رأت أن  
م  لائحة أعمال الأوراق المالية، وقد رتب نظام السوق المالية على مخالفة هذه المواد العقوبات  ةالخامسة والسابعة عشر 
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( م  نظام السوق المالية لا تنطابق على المخالفة 01المادة ) ( م  نظام السوق المالية0 وبالتالي فإن  71الواردة في المادة )
 محل النظر.

 ، قررت اللجنة الآتي:ولما تقدم م  أسباب، وبعد المداولة نظاما  

( م  لائحة أعمال الأوراق 46( و )0( م  نظام السوق المالية والمادتين )44، بمخالفة المادة )المدعى عليهاأولا : إدانة 
 المالية، وإيقاع العقوبات التالية عليها:

م  نظام السوق المالية والمادة ( ريال ع  مخالفتها للمادة الحادية والثلاثين 410111غرامة مالية قدرها عشرة آلاف )-أ
 الخامسة م  لائحة أعمال الأوراق المالية.

( ريال ع  مخالفتها للمادة الحادية والثلاثين م  نظام السوق المالية والمادة 410111غرامة مالية قدرها عشرة آلاف )-ب
 السابعة عشرة م  لائحة أعمال الأوراق المالية.

 تثانيا : رفض ما عدا ذلك م  طلبا

 


